
   2024(  448-430)  17  ..………..................                           ..................... ……………………المعهدمجلة  
   431https://doi.org/10.61353/ma.0170                                                                                                حسين

 

 (eISSN 3005-3587)و (ISSN 2518-5519)مجلة المعهد، مجلة علمية محكمة مفتوحة المصدر، ذات الرقم المعياري 
.  4.0الاسناد/ غير تجاري/ هذا العمل مرخص بموجب   NC 4.0-CC BYدولي

431  
 

 التحري عن الجرائم وجمع الأدلة )دراسة مقارنة(

  

jfrhamdbd@gmil.com

 6/2024/ 11البحث  قبولتاريخ   1/6/2024البحث  ارجاعتاريخ   15/5/2024تاريخ استلام البحث 

الدعوى    ي 
ف  اللاحقة  بالإجراءات  مباشر  مساس  وذات   

ً
جدا  

ً
هامة  

ً
مسألة البحثِ   

ُ
موضوع

الضبط   أعضاء  دور  وهو  الا  المحاكمة،  ي ومرحلة 
الابتدائ  التحقيق  بمرحلة  المتمثلة  الجزائية 

السابقة للمرحلتير  أعلاه ومدى أهمية   الجرائم وجمع الأدلة  التحري عن  ي مرحلة 
ي ف 
القضائ 

المرحلة بالجريمة    تلك  المساس  الأدلة ذات  الفاعلير  والتعرف عليهم وجمع  إل  التوصل  ي 
ف 

ي وقوعها.   
ي أثبات وقوع الجريمة أو نف 

 المرتكبة وجمع المعلومات، ومدى حجية تلك الأدلة ف 

 . التحري، الجرائم، جمع الأدلةالكلمات الافتتاحية: 

The research topic addresses a very important issue that  has a direct bearing on the 

subsequent procedures in the criminal case represented by the preliminary 

investigation stage and the trial stage, which is the role of judicial officers in the stage 

of investigating crimes and collecting evidence prior to the two stage above and the extent of 

the importance of that stage in finding the perpetrators, identifying them, and collecting relevant 

evidence. Prejudicing the committed crime and collecting information, and the extent of its 

validity Evidence to prove or deny the occurrence of the crime.   

Keywords: investigation, crimes, evidence collection. 
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  المقدمة

 أولًا: موضوع الدراسة 

حرصاُّعلىُّالمشرعُّعلىُّعدمُّضياعُّالوقتُّوالجهدُّفيُّالبحثُّوجمعُّالادلةُّمنُّقبلُّالقضاء،ُّوبغيةُّعدمُّ
اقحامُّشخصُّبرئُّمرمىُّالاتهامُّدونُّتوافرُّالادلةُّالكافيةُّعلىُّارتكابهُّالجريمة،ُّولهذاُّكانَُّّمنُّالضروريُّواللازمُُّّ

الجزائيةُّبم الدعوىُّ الاُّوهيُّمرحلةُُّّمرورُّ للقضاءُّ الاوراقُّ تقديمُّ الابتدائي،ُّوقبلُّ التحقيقُّ رحلةُّسابقةُّلمرحلةُّ
التحريُّعنُّالجرائمُّوجمعُّالأدلةُّكماُّأطلقُّعليهاُّالمشرعُّالعراقي،ُّفيُّحينُّأسماهاُّالمشرعُّاللبنانيُّمرحلةُّالتحقيقُُّّ

الجريمة،ُّومهماُّاختلفتُُّّالأولي،ُّرغمُّتجاوزُّذلكُّالمصطلحُّلطبيعتهُّالذيُّلاُّيتعدىُّسوىُّتحريُّوجمعُّأدلةُّعنُُّّ
ُّالتسمياتُّبشأنُّتلكُّالمرحلةُّفأنهاُّتصبُّفيُّكشفُّالجريمةُّوالتوصلُّإلىُّمرتكبيهاُّوتقديمهمُّللعدالة.ُُّّ

 ثانياً: أهمية الدراسة 

ُّالتحقيقُّهوُّاختصاصُّحصريُّلقاضيُّالتحقيق،ُّوتعدُّمرحلةُّالتحريُّوجمعُُُُّّّّ وظهرُّأهميةُّالموضوعُّأن ِّ
للتحقيقُّالاب للتحقيقُّالابتدائيُّويجبُّأخذهاُُّّالأدلةُّمرحلةُّسابقةُّ تدائيُّوالاحالةُّإلىُّالمحاكم،ُّوهيُّمرتكزُّ

بالحسبان،ُّإذُّلاُّمحلُّللتحقيقُّالابتدائيُّبدونهاُّكونهاُّإجراءُّسابقُّله،ُّولاُّيعدُّمرحلةُّمنُّمراحلُّالدعوىُّالجزائيةُُّّ
دعوىُّالجزائيةُُّّأوُّمنُّإجراءاتُّالخصومةُّالجنائيةُّعلىُّخلافُّالتحقيقُّالابتدائيُّالذيُّيعدُّمرحلةُّمنُّمراحلُّال

ُّالذيُّينبثقُّبعدُّوقوعُّالجريمة.ُّ
 ثالثاً: اشكالية الدراسة

إنَُّّطبيعةُّالأمرُّفالتحريُّوجمعُّالأدلةُّإجراءانُّمكملانُّلبعضهما،ُّمنُّخلالُّالإفادةُّمنُّالمعلوماتُُُُُّّّّّ
بهُّللاستفادةُُُّّّالمتوفرةُّلحظةُّوقوعُّالجريمة،ُّأوُّبعدُّوقوعهاُّببرهةُّوالمحافظةُّعلىُّمسرحُّالجريمةُّوالحيلولةُّدونُّالعبث

منُّكلُّماُّموجودُّفيهُّلأجلُّالتوصلُّللحقيقة،ُّلماُّلمسرحُّالجريمةُّمنُّأثرُّكبيرُّومهمُّفيُّتوجيهُّمجرياتُّالتحقيقُُّّ
ُّالابتدائيُّوازالةُّالغموضُّخصوصاُّفيُّالجرائمُّمجهولةُّالفاعلُّوقتُّالاخبارُّعنها.ُّ

الاهتمامُّمنُّقبلُّالمختصينُّفيُّولضرورةُّتلكُّالمرحلةُّالتيُّتعدُّمنُّالمراحلُّالهامةُّوتحتاجُّإلىُّالكثيرُّمنُُُُّّّّ
القانونُّالجنائيُّمنُّخلالُّبيانُّطبيعتهاُّوترصينُّأساسهاُّالقانوني،ُّومدىُّعلاقتهاُّالمفصليةُّالمتلازمةُّمعُّالمرحلتينُُّّ
ُّاللاحقتينُّمرحلتيُّالتحقيقُّالابتدائيُّوالمحاكمةُّلذاُّدعتُّالحاجةُّللخوضُّبموضوعُّبحثناُّهذاُّوبيانُّكلُّذلك.ُُّّ

  رابعاً: منهجية الدراسة 

اقتضىُّموضوعُّالدراسةُّانُّْنتبعُّالمنهجينُّالتحليليُّوالمقارن،ُّمنُّخلالُّدراسةُّالنصوصُّالقانونيةُّالخاصةُُُُّّّّ
بأعضاءُّالضبطُّالقضائيُّفيُّقانونيُّأصولُّالمحاكماتُّالجزائيةُّالعراقيُّواللبنانيُّالنافذينُّوتحليلهماُّفيُّضوءُّأراءُُّّ

هجيةُّمقارنةُّوبيانُّموقفُّكلاُّالتشريعيينُّوتحليلُُّّالفقهُّوأحكامُّالقضاءُّذاتُّالصلةُّبالموضوعُّبطريقةُّعلميةُّمن
نصوصُّالقانونينُّوأحكامُّالقضاءُّواستقراءُّآراءُّالفقهُّبصددهاُّبغيةُّمعالجةُّالاشكالياتُّوتقديمُّأفضلُّالحلولُُّّ

ُّوالمعالجاتُّالتيُّتتلاءمُّمعهاُّوالمناسبةُّلها.ُُّّ
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 خامساً: هيكلية الدراسة 

لأهميةُّموضوعُّدراستناُّارتأيناُّتقسيمُّدراستناُّإلىُّمطلبينُّنتناولُّفيُّالأولُّماهيةُّالتحريُّعنُّالجرائمُّوجمعُّ
ُّالأساسُّالقانونيُّللتحريُّعنُُّّالأدلةُّوقسمُّإلىُّفرعينُّتناولناُّفيُّالأولُّتعريفُّالتحريُّعنُّالجرائم،ُّوفيُّالثاني

الجرائم،ُّفيُّحينُّتناولناُّفيُّالمطلبُّالثانيُّمصادرُّالتحريُّعنُّالجرائمُّواساليبهاُّ.وقسمُّإلىُّفرعينُّتناولناُّفيُُّّ
ُّالأولُّمصادرُّالتحريُّعنُّالجرائمُّفيُّحينُّتناولناُّفيُّالأخرُّوسائلُّالتحريُّعنُّالجرائم.ُّ

 لةالمطلب الأول: ماهية التحري عن الجرائم وجمع الأد

أناطتُّأغلبُّالتشريعات،ُّومنهاُّالقوانينُّالعراقيةُّواللبنانيةُّلأعضاءُّالضبطُّالقضائيُّمهمةُّالبحثُّعنُُُُّّّّ
مرتكبيُّالجرائمُّوالتعرفُّعلىُّفاعليهاُّوالقبضُّعليهم،ُّولأهميةُّتلكُّالمرحلةُّسنقسمُّمطلبناُّهذاُّإلىُّفرعينُّنتناولُُّّ

ُّالأخرُّالأساسُّالقانونيُّللتحريُّعنُّالجرائم.ُُُُّّّّفيُّالأولُّتعريفُّمرحلةُّالتحريُّعنُّالجرائم،ُّفيماُّنتناولُّفيُّ
 الفرع الأول: تعريف التحري عن الجرائم

تنوعتُّالتعريفاتُّالموضوعةُّمنُّقبلُّفقهاءُّالقانونُّالجنائيُّبشأنُّتعريفُّالتحريُّفمنهمُّمنُّعرفهُّبأنهُُُّّّ
،ُّفيُّحينُّعرفهُّ(1) "التحريُّعنُّالجريمةُّوالبحثُّعنُّمرتكبيهاُّوجمعُّالأدلةُّالتيُّتثبتُّوقوعهاُّونسبتهاُّاليهم"

التيُّيستعانُّبهاُّفيُّالتحقيقُّوالدعوىُُُُّّّّقسمُّآخرُّبأنهُّ"الكشفُّعنُّالجريمةُّوالبحثُّعنُّالمجرمينُّوجمعُّالمعلومات
ثمُّتحريرُّالمحاضرُّالتيُّتثبتُّماُّقامُّبهُّموظفوُّالضابطةُّالعدليةُّمنُّإجراءاتُّتمُّمنُّخلالهاُّالوصولُّإلىُّهذهُُّّ

ُّ.(2)المعلومات"ُّ
واتجهُّآخرونُّلتعريفهُّبأنهُّ"تلكُّالإجراءاتُّالتيُّيستهدفُّمنهاُّجمعُّالمعلوماتُّوالايضاحاتُّعنُّالجريمةُُّّ

ُّ.(3) لتيُّيمارسهاُّاعضاءُّالضبطُّالقضائيُّتحتُّأشرافُّالادعاءُّالعام"ُّومرتكبهاُّوا
وعرفُّبأنهُّ"هوُّالبحثُّوالتقصيُّوجمعُّالمعلوماتُّعنُّالجريمةُّالتيُّتفيدُّالتحقيقُّلمواجهةُّالملابساتُّالتيُُُُُُّّّّّّ

ُّ.(4)أدتُّإلىُّارتكابهاُّومرتكبهاُّوالمجنىُّعليه،ُّفهيُّمرحلةُّتحضيرُّتسبقُّمرحلةُّالتحقيق"ُّ
عرفهُّآخرون،ُّبأن هُّ"جمعُّالمعلوماتُّوالبياناتُّالخاصةُّبالجريمةُّعنُّطريقُّالتحريُّعنهاُّوالبحثُّفيُّحين،ُُُُُُّّّّّّ

ُّ.(5)عنُّفاعليهاُّبشتىُّالطرقُّوالوسائلُّالقانونيةُّوذلكُّمنُّأجلُّإعدادُّالعناصرُّللبدءُّبالتحقيقُّالابتدائيُّ
يُّبقصدُّالتحريُّعنُّالجريمةُّكماُّعرفُّايضاُّبأنَّهُّ"مجموعةُّالإجراءاتُّالتيُّيباشرهاُّمأمورُّالضبطُّالقضائُُُّّّ

والبحثُّعنُّمرتكبيهاُّوجمعُّالدلائلُّوالعناصرُّاللازمةُّلتمكينُّالنيابةُّالعامةُّمنُّتقديرُّملاءمةُّتحريكُّالدعوىُُّّ
ُّ.(6) الجنائيةُّمنُّعدمه"ُّ

وهناكُّقسمُّآخرُّعرفهُّمنُّالفقهاءُّبأنها:ُّ"جوهرُّالتحرياتُّهوُّجمعُّسائرُّالبياناتُّوالمعلوماتُّالصالحةُُُُّّّّ
الج منُّللتغلبُّعنُّ يعاونهُّ منُّ أوُّ الشرطةُّ لضابطُّ المتاحةُّ المصادرُّ سائرُّ منُّ مرتكبيهاُّوظروفهاُّ ومعرفةُّ رائمُّ

ُّ.(7)مساعديه"ُّ
ُّ.(8) كماُّعرفُّمنُّقبلُّجانبُّمنُّالفقهُّبأنَّهُّ"جمعُّالاستدلالاتُّوالايضاحات،ُّوهوُّيعنيُّالتحريات"ُُُُّّّّ
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وعرفُّالتحريُّأيضاُّبأنَّهُّ"هوُّمجموعةُّمنُّالإجراءاتُّالمشروعةُّوالعملُّالمنظمُّالذيُّتقومُّبهُّاجهزةُّالبحثُُُُُُّّّّّّ
عرفهُّ فيماُّ لمعرفةُّحقيقتها"،ُّ الإجراميةُّوصولًاُّ الأنشطةُّ عنُّ ودقيقةُّ معلوماتُّصحيحةُّ الجنائيُّبهدفُّجمعُّ

لأوليةُّاللازمة،ُّوكلماُّتمتُّبفعاليةُّكلماُّأدتُّإلىُُّّآخرونُّبأنَّهُّ"المصدرُّالأهمُّالذيُّيزودُّالقضاءُّالجنائيُّبالموادُّا
ُّ.(9)تنشيطُّنظامُّالعدالةُّالجنائية"ُّ

ُّعدةٍُّ،ُّمنهاُّحقيقةُّالملابساتُُُُُُُُُّّّّّّّّّ فيُّحين،ُُّّينصرفُّمفهومُّالحقيقةُّفيُّمجالُّالبحثُّالجنائيُّإلىُّمعانِّ
والظروف،ُّحقيقةُّالأشخاص،ُّحقيقةُّالواقع،ُّأيُّ"البحثُّعنُّمرتكبيهاُّوجمعُّالأدلةُّالمثبتةُّلوقوعهاُّونسبتهاُُّّ

فيه"ُُّّ المشتبهُّ وإ(10)إلىُّ الجريمةُّ وملابساتُّ الجانيُّ معرفةُّشخصيةُّ أيُّ الأدلةُّ،ُّ باكورةُّ علىُّ الحصولُّ مكانيةُّ
، (11) والمعلوماتُّالمتوفرةُّعنُّالجريمةُّوكيفيةُّارتكابهاُّوالتوصلُّإلىُّفاعليهاُّوأثباتُّوقوعُّالجريمةُّأوُّنفيُّوقوعهاُُّّ

 ويلاحظُّعلىُّالتعاريفُّأعلاهُّشمولهاُّعلىُّعناصرُّأساسيةُّأهمها:
 انَُّّتلكُّالإجراءاتُّعبارةُّعنُّأعمالُّمنظمة.ُّ .1
 عةُّنظاماً.ُّإجراءاتُّالتحريُّمشروُّ .2
 هدفُّتلكُّالإجراءاتُّجمعُّالاستدلالاتُّوالمعلومات. .3
الفعلُُّّ .4 بحقيقةُّ والإلمامُّ الإجراميُّ النشاطُّ وكشفُّ للحقيقةُّ التوصلُّ الإجراءاتُّ تلكُّ منُّ القصدُّ

 .(12) الإجراميُّمنُّجوانبهُّكافةُّ
هُّ"ُّجميعُّالإجراءاتُُّّويمكنناُّتعريفُّالتَّحريُّعنُّالجرائم،ُّأوُّاستقصاءُّالجرائمُّعلىُّضوءُّماُّوردُّفيُّاعلاهُّبأنَُُُُُُّّّّّّّ

وكيفيةُّ مرتكبيهاُّ المتوفرةُّعنُّ والأدلةُّ المعلوماتُّ إلىُّجمعُّ التيُّتهدفُّ المختصةُّ الأجهزةُّ منُّ المتخذةُّ القانونيةُّ
ارتكابُّالجريمةُّوملابستهاُّوهويةُّالجناةُّوشخصيةُّالمجنىُّعليه،ُّبهدفُّالاستفادةُّمنُّتلكُّالمعلوماتُّفيُّمرحلتيُُّّ

ُّالسلطةُّالقضائيةُّوصولًاُّلإصدارُّالحكمُّالعادل".ُُُّّّالتحقيقُّالابتدائيُّوالقضائيُّتحتُّأشراف
كماُّنرىُّمنُّوجهةُّنظرناُّبأنَُّّمجملُّالتعريفاتُّالتيُّأوردهاُّالفقهُّالجنائيُّكانتُّجميعهاُّتصبُّفيُّمصبُُُُُّّّّّ

واحدُّالاُّوهوُّالكشفُّعنُّالجريمةُّوضبطُّالجناةُّوتقديمهمُّللعدالةُّلينالواُّجزاءهمُّالعادلُّاستناداُّلمبدأُّ"عدمُّ
لعقاب"ُّإذُّانُّإفلاتُّالمجرمُّمنُّالعقابُّيعدُّبحدُّذاتهُّانتهاكاُّواخلالاُّلأحقاقُّالحقُّواقرارُّالعدالةُُّّالإفلاتُّمنُّا

وحرمانُّالضحيةُّمنُّالجريمةُّوالمدعينُّبحقوقهمُّمنُّانُّْينالُّالمجرمُّجزاءهُّالعادلُّبالعقابُّوالتعويضُّعنُّالضررُّ
رحلةُّالمتقدمةُّوالاولىُّللتصديُّللجريمةُّالذيُّاصابهُّجراءُّارتكابُّالجريمة،ُّوبذلكُّيعدُّالتحريُّوجمعُّالأدلةُّالم

ومنُّالإجراءاتُّالجوهريةُّالتيُّلاُّتقلُّفيُّالاهميةُّعنُّبقيةُّالإجراءاتُّالمتخذةُّمنُّاعضاءُّالضبطُّالقضائي،ُّ
مُّبارتكابُّجريمةُّلإثباتُّبراءتهُّوتحققُّالعدالةُّوالاقتصاصُّمنُّالجناةُّكونهماُّنقطةُّالشروعُّلعضوُّ وضمانةُّلمنُّاته 

ُّمُّبالمهامُّالموكلةُّاليه.الضبطُّالقضائيُّللقيا
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 الفرع الثاني: الأساس القانوني للتحري عن الجرائم

ولعلهُّمنُّالمفيدُّأنُّْنؤكدُّماُّبينهُّفيُّمواضعُّسابقةُّبأهميةُّمرحلةُّالتحريُّعنُّالجرائم،ُّالتيُّتعدُّأولىُّواجباتُُُّّّ
عضوُّالضبطُّالقضائيُّالتيُّيتمُّالمباشرةُّبهاُّبناءًُّعلىُّشكوىُّأوُّبناءًُّعلىُّأخبارُّعاديُّأوُّتكليفُّمنُّالنيابةُُّّ

ومعرفةُّخباياهمُّوأسرارهم،ُّيضافُّلذلكُّقيامُّالعامةُّأوُّمعلوماتُّتصلُّمنُّالمرشدينُّبعدُّاختلاطهُّبالجناةُُّّ
القبضُّعليهمُُّّ ،ُّمعُّمراعاةُّ(13)اعضاءُّالضبطُّبجمعُّالادلةُّعلىُّوقوعُّالجرائمُّلمعرفةُّمرتكبيهاُّوالتمكنُّمنُّ

بالحرياتُُّّ مساسُّ منُّ لهاُّ لماُّ الإجراءاتُّ تلكُّ أتخاذُّ عندُّ القضائيُّ الضبطُّ عضوُّ قبلُّ منُّ القانونيةُّ القواعدُّ
ُّ.(14) متهمُّالشخصيةُّللأفرادُّوحقوقهمُّوكرا

بالإضافةُّالىُّذلكُّ،ُّفإنًُّّبعضهمُُّّأطلقُّعليهاُّتسميةُّ"المرحلةُّالبوليسيةُّللدعوى"ُُّّللدورُّالذيُّيتبناهُُُّّّ
ُّ.ُّ(15) اعضاءُّالضبطُّالقضائيُّفيُّتلكُّالمرحلةُّونخصُّمنهمُّبالذكرُّرجالُّالشرطةُّ

جمعُّكلُّالبياناتُّلذا،ُّفهذهُّالمرحلةُّمنُّأهميةُّفيُّكشفُّالحقيقةُّوإزالةُّكلُّماُّيكتنفهاُّمنُّلبسُّوغموضُّوُُّّ
والمعلوماتُّوالاثارُّالدالةُّعلىُّارتكابهاُّوكشفُّدواعيهاُّواسبابهاُّوالتوصلُّإلىُّالجناةُّلاتخاذُّالإجراءاتُّالقانونيةُُّّ

ُّ.(16) بحقهمُّ
كماُّعدَُّّالتشريعُّمصدرُّالتجريمُّوالعقاب؛ُّكونُّالسلطةُّالتشريعيةُّالمختصةُّوحدهاُّبتحديدُّالافعالُّغيرُُُّّّ

ع وتحديدُّ )الجرائم(ُّ بتطبيقُُّّالمشروعةُّ تنحصرُّ القضاءُّ مهمةُّ وانُّ والقضائية،ُّ التنفيذيةُّ السلطتينُّ دونُّ قوبتهاُّ
ُّ.ُّ(17)النصوصُّالقانونيةُّالتيُّشرعهاُّالمشرعُّ

مشروعيتهاُُُّّّ وبيانُّ المشرعُّ ذهنُّ عنُّ القضائيُّ الضبطُّ اعضاءُّ قبلُّ منُّ المتخذةُّ الإجراءاتُّ تغبُّْ لمُّ لهذاُّ
ُّفيماُّيتعلقُّبعلمُّاعضاءُّالضبطُّالقضائيُُُّّّوأهميتهاُّلماُّلهاُّمنُّدورٍُّمهمٍُّوظاهرٍُّفيُّالتوصلُّللحقيقة، وبالأخصَّ

بحصولُّالجريمةُّقبلُّعلمُّالجهاتُّالمختصةُّبالتحقيقُّبوقوعها،ُّوهذاُّيعدُّالسببُّالرئيسُّفيُّتخويلُّالمشرعُّلهؤلاءُّ
الجريمةُّ معالمُّ علىُّ الحفاظُّ بغيةُّ بوقوعهاُّ اليهمُّ العلمُّ يردُّ التيُّ المعلوماتُّ التحريُّوجمعُّ لسلطاتُّ الاشخاصُّ

ُّ.(18)وادلتها
(ُّمنُّقانونُّأصول41ُُّّكماُّأو لتُّالتشريعاتُّكافةًُّاهتمامُّوأهميةُّخاصةُّلتلكُّالمرحلة،ُّإذُّوردُّفيُّنصُّالمادةُّ)ُّ

المحاكماتُّالجزائيةُّالعراقيُّالنافذُّبالنصُّعلىُّ"اعضاءُّالضبطُّالقضائيُّمكلفونُّفيُّجهاتُّاختصاصهمُّبالتحريُُّّ
ليهمُّتقديمُّالمساعدةُّلحكامُّالتحقيقُّوالمحققينُّعنُّالجرائمُّوقبولُّالاخبارُّوالشكاوىُّالتيُّتردُّاليهمُّبشأنهاُّنُّوع

وضباطُّالشرطةُّومفوضيهاُّوتزويدهمُّبماُّيصلُّاليهمُّمنُّالمعلوماتُّعنُّالجرائمُّوضبطُّمرتكبيهاُّوتسليمهمُّإلىُّ
السلطاتُّالمختصة،ُّوعليهمُّانُّيثبتواُّجميعُّالإجراءاتُّالتيُّيقومونُّبهاُّفيُّمحاضرُّموقعةُّمنهمُّومنُّالحاضرينُُّّ

ذيُّاتخذتُّفيهُّالإجراءاتُّومكانهاُّويرسلواُّالاخبارُّوالشكاوىُّوالمحاضرُّوالاوراقُّالاخرىُُّّيبينُّفيهاُّالوقتُّال
ُّوالموادُّإلىُّقاضيُّالتحقيقُّفوراً".ُّ
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(ُّمنُّنفسُّالقانونُّبالنصُّعلىُّ"علىُّأعضاءُّالضبطُّالقضائيُّأنُّيتخذواُّجميعُّالوسائلُّالتي42ُّوالمادةُّ)ُُّّ
ُّ.(19)اخرىُّمنُّباقيُّالقوانينُّبهذاُّالشأنُّتكفلُّالمحافظةُّعلىُّأدلةُّالجريمة"،ُّوماُّوردُّفيُّنصوصُّ

المعدلُّعلى2001ُُُّّّ(ُّلسنة328ُّ(ُّمنُّقانونُّأصولُّالمحاكماتُّاللبنانيُّرقمُّ)40وماُّأوردُّفيُّنصُّالمادةُّ)ُّ
"تقومُّالضابطةُّالعدليةُّفيُّالجريمةُّالمشهودةُّبالإجراءاتُّالتيُّيقومُّبهاُّالنائبُّالعامُّعندماُّيتعذرُّعليهُّمباشرتهاُُّّ

لعدليُّأنُّيراعيُّفيُّإجراءاتهُّالأصولُّالتيُّحددهاُّالقانونُّللنائبُّالعامُّعندُّتوليهُّالتحقيقُُّّبنفسهُّوعلىُّالضابطُّا
فيُّالجريمةُّالمشهودة.ُّكماُّتقومُّالضابطةُّالعدليةُّخارجُّالجريمةُّالمشهودةُّبتكليفُّالنيابةُّالعامةُّباستقصاءُّالجرائمُّ

ُّاُّالنيابةُّالعامة".منُّنوعُّالجنايةُّأوُّالجنحة،ُّموضوعُّالشكاوىُّوالاخبارُّالتيُّتحيلهاُّإليه
(ُّمنُّنفسُّالقانونُّبالنصُّعلىُّ"لقاضيُّالتحقيقُّأنُّينتقلُّمعُّكاتبهُّلإجراءُّالكشف98ُُّّونصُّالمادةُّ)ُّ

الحسيُّعلىُّمكانُّوقوعُّالجريمةُّأوُّلتفتيشُّأحدُّالمنازلُّبحثاُّعنُّموادُّجرميةُّأوُّأشياءُّتنيرُّالتحقيق،ُّعليهُّأنُّ
ُّراءاتُّالكشفُّوالتفتيشُّبحضورهُّوإلاُّقامُّبهاُّوحده".يعُلمُّالنائبُّالعامُّبانتقاله،ُّإذاُّرافقهُّفيقومُّبإج

ويتضحُّمنُّذلكُّمدىُّالسلطةُّالمتاحةُّلقاضيُّالتحقيقُّفيُّالانتقالُّإلىُّموقعُّحدوثُّالجريمةُّوالسماحُّلهُُُّّّ
بالتفتيشُّفيُّالمنازلُّوالبحثُّعنُّكلُّمالهُّعلاقةُّبالجريمة،ُّمعُّأعلامُّالنائبُّالعامُّبذلك،ُّويلاحظُّانُّالمشرعُّ

حقيقُّبتفيشُّأحدُّالمنازل،ُّومنُّوجهةُّنظرناُّكانُّمنُّالضروريُّعلىُّالمشرعُّانُّيطلقُّالنصُّسمحُّإلىُّقاضيُّالت
بصيغةُّالعمومُّدونُّتحديدُّتفتيشُّالمنازلُّفقطُّوالسماحُّلهُّبتفيشُّالأماكنُّكافةُّالتيُّيشتبهُّلهاُّعلاقةُّبموضوعُّ

ُّةُّالقانون.ُّالجريمةُّالمرتكبةُّمادامُّذلكُّيصبُّباتجاهُّكشفُّالجريمةُّوالقبضُّعلىُّمرتكبهاُّوعدمُّمخالف
إذُّماُّوردُّفيُّمجملُّتلكُّالنصوصُّقدُّجاءُّشاملُّوعامُّوبينُّفيُّمواضعُّأخرىُّإجراءاتُّالتحريُّبنوعُّمنُّ
أوُّ الجريمةُّ بوقوعُّ الأخبارُّ تلقيهُّ بعدُّ الجرائمُّ استقصاءُّ العدليةُّبإجراءاتُّ الضابطةُّ يباشرُّعضوُّ إذُّ التفصيل،ُّ

الجرميةُّأوُّآثارها،ُّفضلًاُّعنُّسلطةُّالتحقيقُُُُّّّّشكوىُّمنُّالمتضررُّمنُّوقوعهاُّأوُّعنُّطريقُّإدراكهُّالمباشرُّللواقعة
المناطةُّاليهُّاستثناءًُّبجانبُّإجراءاتُّالاستقصاء،ُّويمكنُّايضاُّانُّتكونُّالتحرياتُّسابقةُّلوقوعُّالجريمةُّلغرضُّ
منعُّوقوعهاُّوبأساليبُّمتنوعةُّمنُّخلالُّجمعُّالمعلوماتُّمنُّمصادرُّشتى،ُّفيُّأطارُّيحيطُّبشرعيةُّالوسيلةُُّّ

ُّ.ُُُّّّ(20)المتوخىُّمنهاُُّّوالهدفُّبغيةُّتحقيقُّالاثر
ُّوتماشياُّمعُّماُّتمُّذكرهُّلابدُّانُّيركزُّالتحريُّعلىُّعنصرينُّمهمينُّلأسنادُّمشروعيتهُّهما:ُُُُّّّّ

يقصدُّبهاُّالحدودُّالمرسومةُّللتحريُّمنُّالجانبُّالشكلي،ُّبمعنىُّالمبرراتُّمنُّوراءُّأجراءُُُُّّّّأولًا : شرعية الهدف :
ُّفيُّحدودُّالاختصاصُّوهذاُّيتطلبُّالآتي:ُُّّالتحري،ُّضمنُّالصلاحياتُّالممنوحةُّلجهةُّأجراءُّالتحري

حفاظُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّعلىُّأسرارُّالأشخاصُّلتحقيقُّالمصلحةُّالمتوخاةُّمنُّالتحريُّوفقُُّّ .1
 .(21)القانونُّ

الذيُّيكتنفُّالجريمةُُّّ .2 الحقيقةُّوالغموضُّ المتمثلُّبكشفُّ التحريُّ الرئيسُّمنُّأجراءُّ تحقيقُّالهدفُّ
الأمنُُّّ العامُّوضمانُّ النظامُّ ارتكابهاُّوالحفاظُّعلىُّ والدوافعُّمنُّ الفاعلينُّوالاسبابُّ إلىُّ والتوصلُّ
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ُُّّوالاستقرار،ُّوتحقيقُّالمصلحةُّالعامة،ُّوليسُّالتعسفُّفيُّاستعمالُّالسلطةُّوالتسلطُّعلىُّالأخرين،
 . (22) أوُّإيذاءهمُّوالانتقامُّمنهم،ُّأوُّإشباعُّرغباتُّأوُّتحقيقُّمصالحُّخاصةُُّّ

تهيئةُّقاعدةُّتستندُّعليهاُّسلطةُّالتحقيقُّفيُّاداءُّمهامها،ُّمنُّخلالُّتقديمُّمعلوماتُّواضحةُّوصريحةُُّّ .3
سلطةُُّّ بهُّ تتسمُّ لماُّ نظراُّ والخفاء،ُّ والغموضُّ اللبسُّ يكتنفهاُّ انُّكانُّ بعدُّ الجريمةُّ اكتشافُّ بشأنُّ

 نشاطُّوفاعليةُّأكثرُّمنُّسلطةُّالتحقيق.الاستدلالُّمنُّ
منُّأهمُّأهدافُّمرحلةُّالاستدلالُّدعمُّسلطةُّالتحقيقُّمنُّخلالُّحفظُّعددُّكبيرُّمنُّالدعاوىُّغيرُُّّ .4

الجديةُّوبيانُّماُّهوُّكيديُّمنهاُّ،ُّوبالتاليُّتوفرُّعليهاُّالجهدُّوالوقتُّالمبذولينُّبالتحقيقُّفيُّهكذاُُّّ
 (.23)  نوعُّمنُّالدعاوىُّ

عدمُّتقييدُّوتعطيلُّحرياتُّالاشخاصُّوانتهاكها،ُّأوُّوضعهمُّموضعُّالريبةُّوالشكُّوانتهاكُّحرمةُُّّ .5
 .ُّ(24)منازلهمُّدونُّدليلُّأوُّمسوغُّقانوني؛ُّكونُّإجراءاتُّالتحريُّاستدلاليةُّ

بواجبهمُّ .6 قيامهمُّ عندُّ والنوعيُّ المكانيُّ اختصاصهمُّ القضائيُّبحدودُّ الضبطُّ أعضاءُّ مراعاةُّ ضرورةُّ
 .ُّ(25)مُّلاكتشافُّمرتكبيهاُّبإجراءُّالتحريُّعنُّالجرائ

إذُّلاُّيقتصرُّاثباتُّالجريمةُّبمجردُّعلمُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّبوقوعها،ُّبلُّعليهُّالتحريُّعنُّمرتكبيهاُّوكشفهاُّ
ُّ.ُّ(26)وأثباتُّكلُّماُّسمعهُّوشاهدهُّوالتحققُّمنُّذلكُّبنفسهُّبحدودُّالمهمةُّالموكلةُّاليهُّ

والتحريُّباستخدامُّالوسائلُّالمشروعةُّشرعاُّونظاماُُُّّّيقصدُّبهاُّ"التزامُّسلطةُّالبحثثانياً : شرعية الوسيلة :  ُُّّ
عندُّقيامهمُّبإجراءاتُّالتحرياتُّمنُّخلالُّفهمُّوتطبيقُّالموادُّالصادرةُّفيُّنظامُّالإجراءاتُّالجنائيةُّوالجزائية،ُُّّ
ولتحقيقُّذلكُّفإنهُّيجبُّعلىُّرجلُّالضبطُّالجنائيُّالابتعادُّعنُّالطرقُّوالأساليبُّغيرُّالنظاميةُّلأنُّمنُّشأنهاُُّّ

ُّ.ُّ(27)فيُّبطلانُّإجراءاتُّالضبطُّوالاستدلال"ُّانُّتتسببُّ
لذا،ُّفيجوزُّللقائمُّبالتحرياتُّالاستعانةُّبالوسائلُّالمشروعةُّللتوصلُّللحقيقة،ُّوالعلةُّفيُّشرعيةُّالوسيلةُُُُُُُُّّّّّّّّ

المستعملةُّفيُّالتحريُّهوُّانُّالغايةُّلاُّتبررُّاستعمالُّوسيلةُّغيرُّمشروعةُّفيُّالتحري،ُّحتىُّوانُّكانتُّالسبيلُُّّ
يمة،ُّإذُّانُّالوسيلةُّتكونُّمشروعةُّمتىُّماُّكانتُّمطابقةُّلنصوصُّالقانونُّومبادئهُّأوُّروحهُُّّالوحيدُّلكشفُّالجرُّ

العامة،ُّوتحقيقُّالتوازنُّالمتمثلُّبحقُّعمومُّالمجتمعُّفيُّاكتشافُّالجريمة،ُّوحقُّالأفرادُّفيُّضمانُّحرياتهمُّوحقوقهم،ُّ
التحريُّعنُّالجرائمُّفلعضوُّمعُّالأخذُّفيُّالحسبانُّانُّالمشرعُّلمُّيحددُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّبوسيلةُّمحددةُّفيُُّّ

الضبطُّالقضائيُّانُّيتبعُّأيُّوسيلةُّهدفهاُّكشفُّالجريمةُّوضبطُّفاعلهاُّماُّدامتُّوسيلةُّمشروعةُّونبيلةُّلاُُّّ
ُّ.ُّ(28)تزعزعُّالثقةُّبأعضاءُّالضبطُّالقضائيُّوتبطلُّأعمالهمُّ

الجرائمُُُُّّّّ عنُّ للتحريُّ مناسبةُّ يراهاُّ التيُّ الوسيلةُّ استعمالُّ القضائيُّ الضبطُّ بإمكانُّعضوُّ ُّ بقصدُُُُّّّّوهنا،ُّ
،ُّ( 29)كشفها،ُّكرقابةُّالاشخاصُّالمشتبهُّبهمُّبارتكابُّالجريمةُّبعدهاُّوسيلةُّمنُّوسائلُّالتحريُّوجمعُّالمعلوماتُُّّ

واستخدامهُّاسلوبُّالتخفيُّأوُّالاتصافُّبصفةُّمعينةُّأوُّالعملُّبمهنةُّماُّكيُّلاُّتكشفُّشخصيتهُّومسايرةُُّّ
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ليتمكنُّمنُّإداءُّواجبهُُّّ ،ُّأوُّالاستعانةُّبالمخبرينُّالسرينُّوالمرشدينُّأوُّبقيةُّرجالُّ(30)الجناةُّوكسبُّثقتهمُّ
،ُّأوُّاللجوءُّإلىُّالوسائلُّالفنيةُّ(31)السلطةُّالعامةُّلجمعُّالمعلوماتُّشرطُّصحةُّماُّيدلونُّبهُّمنُّمعلوماتُُّّ

والتسجيلُّالصوتيُّأوُّاستعمالُّشبكةُّالمعلوماتُُّّوالعلميةُّوالتكنولوجياُّالمتطورةُّكالتصويرُّالفوتوغرافيُّوُّالفيديويُُّّ
الانترنتُُّّ الطبيةُُّّ(32)العالميةُّ والوسائلُّ ورفعهاُّ البصماتُّ وأخذُّ المدربةُّ البوليسيةُّ الكلابُّ بفرقُّ والاستعانةُّ ُّ،

ُّ.(33)كفحصُّالحامضُّالنوويُّوفحصُّالدمُّوالبولُّوبيانُّنسبةُّالكحولُّفيُّالدمُّ
،ُُّّ(34)وهذا،ُّمنُّالضروريُّتوثيقُّالإجراءاتُّالمتخذةُّكافةُّتحريرياُّوكتابياُّلبيانُّماُّتمُّالتوصلُّاليهُّمنُّنتائجُُُُُُّّّّّّ

حقيقُّالقصدُّمنُّوراءُّذلكُّكلهُّالاُّوهوُّكشفُّالجريمة،ُّماُّدامتُّأرادةُّالجانيُّحرةُّغيرُّمعدومةُّولمُّيقعُُّّلت
ُّ،ُّومنُّهذاُّالمنطلقُّتتحققُّعناصرُّشرعيةُّالوسيلةُّبالاتيُّ:ُّ( 35) تحريضُّمنُّقبلهمُّلارتكابُّجريمة

ولاُّتنافيُّالأخلاقُّوالآداب،ُُُّّّانُّْتكونُّالوسيلةُّالمستعملةُّفيُّالتحريُّمطابقةُّللقانونُّوغيرُّمخالفةُّللنظامُّالعام-1
أوُّالمساسُّبحرمةُّالاشخاصُّوحرياتهمُّوكرامتهم،ُّالاُّبموجبُّقرارُّقضائيُّصادرُّمنُّسلطةُّقضائية،ُّوالاُّكانُّ
الإجراءُّالمتخذُّمنُّقبلُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّمعيبُّويترتبُّعليهُّالبطلان؛ُّكونُّالتحريُّالاوليُّهوُّأولُّإجراءُُّّ

فيةُّحدوثهاُّوملابستهاُّوظروفها،ُّواعطاءُّصورةُّواضحةُّوجليةُّلماُّلبيانُّماُّحدثُّفيُّمكانُّوقوعُّالجريمةُّوكي
حدث،ُّإذاُّماُّكانُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّيمتازُّبالمهاراتُّوامكانياتُّعالية،ُّفالإهمالُّوعدمُّالاهتمامُّفيُّإجراءُُّّ

قديرُُّّالتحريُّيكونُّسبباُّفيُّضياعُّمعالمُّالجريمةُّومحوُّالادلةُّوازالةُّاثارها،ُّوبالتاليُّعدمُّكشفها،ُّأوُّعلىُّأقلُّت
 .ُّ(36)التأخرُّفيُّكشفهاُّوعدمُّضبطُّمرتكبيهاُّوالحيلولةُّدونُّتقديمهمُّللعدالةُّ

عدمُّاستعمالُّالوسائلُّغيرُّالمشروعةُّفيُّالتحريُّكالمشاهداتُّمنُّثقوبُّوفتحاتُّالابوابُّواستراقُّالسمعُُّّ-2
 ُُُُّّّّ.ُُُّّّ(37)أوُّالتصنتُّعلىُّالأجهزةُّالهاتفيةُّوالاتصالاتُّاللاسلكيةُّوالسلكيةُّوتسجيلهاُّومراقبتهاُّ

انَُّّكشفُّالجريمةُّلاُّيبيحُّللقائمُّبالتحريُّتحريضُّالاخرينُّعلىُّارتكابُّفعلُّمخالفُّللقانونُّأوُّارتكابُّ-3
 .(38)جريمةُّ

 .ُّ(39)حظرُّاطلاعُّالقائمُّبالتحريُّعلىُّاسرارُّالاخرين،ُّالاُّفيُّحالةُّارتباطُّتلكُّالاسرارُّبالجريمةُّالمرتكبةُّ-4
التأثيرُّعلىُّالاخرينُّواجبارهمُّعلىُّ-5 القائمُّبالتحريُّبقصدُّ القوةُّوالتهديدُّمنُّقبلُّ عدمُّجوازُّاستعمالُّ

 .(40) الادلاءُّبماُّلديهمُّمنُّمعلوماتُّ
حمايةُّحقوقُّالمتهمُّأثناءُّمرحلةُّالتحريُّلاُّتقلُّفيُّأهميتهاُّعنُّحمايةُّحقوقهُّفيُّمرحلتيُّالتحقيقُّالابتدائيُُّّ-6

ةُّفيُّمرحلةُّالتحريُّأولىُّمنُّالحمايةُّفيُّالمراحلُّالاخرى،ُّإذُّانُّالحمايةُّالمتأخرةُّقدُُّّومرحلةُّالمحاكمة،ُّلأنُّالحماي
 .(41)تكونُّليستُّذاتُّجدوىُّكونهاُّلمُّتأتيُّفيُّالوقتُّالمناسبُّوأهدرتُّالكثيرُّمنُّحقوقهُّالسابقةُّ

 .ُّ(42)علىُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّانُّيوثقُّإجراءاتهُّكافةًُّفيُّمحاضرُّوالتوقيعُّعليهاُّوعرضهاُّعلىُّالقضاءُّ-7
لكنُّاختلفُّالفقهاءُّفيماُّبينهمُّعنُّطبيعةُّمرحلةُّاستقصاءُّالجرائمُّأوُّمرحلةُّالتحريُّوجمعُّالأدلةُّفيماُّإذُُُُُُّّّّّّ

تعدًُّمنُّإجراءاتُّالتحري،ُّأوُّتعدًُّمنُّضمنُّالإجراءاتُّالتحقيقيةُّالتيُّتليُّمرحلةُّالتحري،ُّفأتجهُّقسمُّبالقولُُّّ
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عُّالأدلة،ُّأوُّمنُّإجراءاتُّالتحقيقُّيجبُّالرجوعُّإلىُّبعدَهاُّ"إنُّمعرفةُّطبيعةُّالإجراءُّوهلُّانهُّمنُّإجراءاتُّجم
نفسُّالإجراءُّفأنُّتعرضُّالإجراءُّبالمساسُّبحريةُّالأشخاص،ُّأوُّالمساكنُّكالقبضُّوالإحضارُّوالتفتيشُّكانُّ
الإجراءُّمنُّإجراءاتُّالتحقيق،ُّوأنُّكانُّالإجراءُّلاُّيتضمنُّإلاُّالحصولُّعلىُّالمعلوماتُّللكشفُّعنُّالجريمةُُّّ

لاغاتُّوإجراءُّالمعاينةُّوسماعُّالشهودُّأوُّالمتهمينُّالموجودينُّفيُّمحلُّالواقعة،ُّوضبطُُّّوظروفُّالحادثُّكقبولُّالب
ُّ.ُّ(43)الموجوداتُّوندبُّالخبراءُّلتسهيلُّالإجراءاتُّالتحقيقيةُّكانُّالإجراءُّمنُّإجراءاتُّالاستدلال"ُّ

لتحقيقُّيبدأُُّّفيُّحين،ُُّّتبنىُّآخرُّالرأيُّالقائلُّإلىُّانُّإجراءُّجمعُّالادلةُّمنُّالإجراءاتُّالتحقيقية؛ُّكونُّاُُُُّّّّ
"بإخبارُّيقدمُّإلىُّالجهاتُّالمختصةُّلإعلامهاُّبوقوعُّالجريمةُّوينتهيُّبتقريرُّمفصلُّعنُّحقيقتها،ُّوبينُّالإخبارُّ

ُّ.(44) والتقريرُّتدخلُّإجراءاتُّالتحقيقُّالمختلفةُّكالكشفُّوالتفتيشُّوالتوقيفُّوالاستجوابُّ...ُّالخ"ُّ
ةُّلجمعُّالمعلوماتُّالتيُّتفيدُّالتحقيقُّوتبدأُّبعدُُّّكماُّذهبُّرأيُّأخرُّإلىُّ"انَُّّمرحلةُّجمعُّالأدلةُّهيُّمرحلُُُُُُّّّّّّ

ُّ.(45) الإخبارُّعنُّوقوعُّجريمةُّلمعرفةُّظروفهاُّوأسبابُّارتكابهاُّوالأشخاصُّالذينُّساهمواُّفيها"ُّ
وهذاُّالرأيُّماُّتبناهُّالفقهُّالعراقي،ُّوهوُّنفسهُّالذيُّسارُّعليهُّالفقهُّاللبنانيُّوأطلقُّعليهاُّمرحلةُّالاستقصاءُُُُُُُّّّّّّّ

حلةُّالتحريُّعنُّالجرائمُّوجمعُّالأدلةُّمرحلةُّمستقلةُّتسبقُّمرحلتيُّالتحقيقُّالابتدائيُّومرحلةُُّّالأولي،ُّباعتبارُّمرُّ
ُّالمحاكمة،ُّوهذاُّهوُّالرأيُّالأقربُّإلىُّالصوابُّمنُّوجهةُّنظرنا.ُُّّ

وتفسيراُّلذلك،ُّفإنُّمرحلةُّالتحريُّعنُّالجرائمُّتعدُّمنُّالإجراءاتُّالممهدةُّلمرحلةُّالخصومةُّالجنائية؛ُّكونُُُُُّّّّّ
الحقُّفيُّإقامةُّالدعوىُّالجزائية،ُّولاُّبدُّمنُّالتأكيدُّعلىُّأنهاُّتشملُّكلُّماُّيقومُّبهُّعضوُّالضبطُُُُّّّّالأخيرةُّوليدة

القضائيُّمنُّمهامُّوواجباتُّتتمثلُّبجمعُّالأدلةُّوالقرائنُّوالاثارُّالتيُّمنُّشأنهاُّأثباتُّوقوعُّالجريمةُّوكشفُّ
سلطةُّالتحقيقُّفيُّاداءُّالاعمالُّظرفهاُّوملابساتهاُّوكيفيةُّحدوثهاُّأوُّنفيُّحدوثها،ُّلتسهيلُّمهامُّجهةُّالاتهامُّوُّ

المناطةُّبها،ُّكونهاُّمرحلةُّسابقةُّلهماُّوتعدُّأولىُّواجباتُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّالتيُّبينهاُّالمشرعُّفيُّاكتشافُّ
 .ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ(46)الجريمةُّ،ُّولاُّيكتسبُّالشخصُّالمشتبهُّبهُّخلالهاُّصفةُّالاتهامُّ

الضبطُُُُُُُّّّّّّّ يلتزمُّعضوُّ انُّ الأدلةُّ الجرائمُّوجمعُّ التحريُّعنُّ الضروريُّخلالُّمرحلةُّ أنَّهُّمنُّ فيُّحين،ُّنرىُّ
القضائيُّبالحدودُّالمحددةُّلهُّبموجبُّالقانونُّولاُّيتجاوزهاُّبماُّيتعارضُّونصوصه،ُّأوُّالمساسُّبحقوقُّالاشخاصُُّّ

رتكبيهاُّإذُّغالباُّماُّيكونُّهوُّالأولُّوحرياتهمُّوكرامتهم،ُّلأجلُّتحقيقُّالهدفُّالأسمىُّالاُّوهوُّكشفُّالجريمةُّوم
فيُّتلقيُّالبلاغُّعنُّالجريمةُّوينتقلُّإلىُّمحلُّالحادث،ُّوبالتاليُّيقعُّعليهُّالعبءُّالاكبرُّفيُّكشفهاُّبلُّأنناُّقدُُّّ
نكونُّمغالبينُّعندماُّنقولُّيقعُّعليهُّالكاهلُّكلهُّفيُّاكتشافهاُّوجمعُّأدلتهاُّ،ُّوانُّيبيحُّالمشرعُّإلىُّالمشتبهُّبهُّ

كيلُّمحامُّللدفاعُّعنهُّوتبصيرهُّبحقوقهُّالقانونية،ُّمثلماُّاتاحُّالمشرعُّهذاُّالحقُّخلالُّمرحلتيُُّّخلالُّتلكُّالمرحلةُّبتوُّ
التحقيقُّالابتدائيُّوالقضائي،ُّماُّدامتُّتلكُّالمرحلةُّغيرُّماسةُّبحقوقُّوحرياتُّالاشخاصُّوغيرُّمؤثرةُّعلىُُّّ

ُّسيرُّالتحقيق.
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 المطلب الثاني: مصادر التحري عن الجرائم واساليبها 

ينهاُّلماُّلهاُّمنُّدورُّفيُّلمُّتقيدُّالتشريعاتُّإجراءاتُّالتحريُّكافةًُّإلىُّشكلياتُّمعينةُّأوُّإجراءاتُّمحددةُّبعُُّّ
توجيهُّالإجراءاتُّوتقويةُّالأدلةُّكونهاُّعنصرُّمهمُّمنُّعناصرُّالأثباتُّالجنائي،ُّوبالتاليُّيمكنُّاعتمادهاُّكدليلُُّّ
منُّالأدلةُّيفيدُّالتحقيقُّوبإمكانُّالمحكمةُّانُّتقتنعُّبجزءُّمنهاُّوتهدرُّالاخر،ُّإذُّبإمكانُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّ

اُّفيُّسبيلُّالوصولُّإلىُّالحقيقةُّوكشفُّالجريمة،ُّماُّدامُّذلكُّالإجراءُّغيرُّالقيامُّبأيُّإجراءُّقانونيُّيراهُّمناسب
صلبُُّّ منُّ مستخلصةُّ الجرائمُّ عنُّ الاستقصاءُّ إجراءاتُّ العامة؛ُّكونُّ والأهدافُّ القانونيةُّ للقواعدُّ مخالفُّ
النصوصُّالقانونيةُّالتيُّتخولُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّالقيامُّبتلكُّالإجراءات،ُّأوُّمنُّخلالُّإشاراتُّعابرةُّللقيامُّ

اُّكونهاُّمنُّالواجباتُّالمفروضةُّعلىُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّمنُّالممكنُّممارستهاُّبنفسهُّأوُّمنُّخلالُّمرؤوسيهُّبه
ُّ.(47)سواءُّأكانُّذلكُّبشكلُّكتابيُّأمُّشفويُّمعُّتنظيمُّمحاضرُّبتلكُّالتحرياتُّ

ادُّالعامةُُّّوقدُّسبقُّأنُّْبي ِّناُّفيُّموضوعٍُّسابقٍُّبأنَُّّيجبُّانُّْتكونُّإجراءاتُّالتحريُّلاُّتمسُّحرياتُّالافرُُُُُُّّّّّّ
ُّ.(48) وتحافظُّعلىُّكرامتهمُّ

وتأسيساُّعلىُّذلكنُُّّأجازتُّالقوانينُّلهمُّالتفتيشُّفيُّحالاتُّمعينة،ُّرغمُّكونُّذلكُّيعدُّتجاوزاُّعلىُُُّّّ
ُّ.(50)،ُّللبحثُّعنُّمرتكبيُّالجرائمُّوالقبضُّعليهمُّوتقديمهمُّللعدالةُّ(49) الحرياتُّ

سمُّمطلبناُّإلىُّفرعينُّنتناولُّفيُّالأولُّمصادرُُّّولأهميةُّموضوعناُّوحساسيتهُّسنتناولهُّبنوعُّمنُّالتفصيلُّونقُُُّّّ
ُّالتحريُّعنُّالجرائمُّفيُّحينُّنتناولُّفيُّالأخرُّوسائلُّالتحريُّعنُّالجرائمُُّّوكالآتيُّ:ُّ

يقصدُّبالمصدرُّالمنشأُّأوُّالمنبعُّأوُّالاساسُّالذيُّيستندُّاليهُّفيُّالفرع الأول: مصادر التحري عن الجرائم:  
وتتعددُّهذهُّالمصادرُّباختلافُّمنشآهاُّويتطلبُّالآمرُّاتباعُُُّّّالحصولُّعلىُّالمعلومةُّالمطلوبُّالوصولُّاليها،

تلكُّ للتحققُّمنُّ الايضاحاتُّكافةُّ المعلومة،ُّمعُّضرورةُّالحصولُّعلىُّ للحصولُّعلىُّ طرقُّعلميةُّورصينةُّ
ُّ.ُّ(51)الوقائعُّالواردةُّاليهمُّواتخاذُّالإجراءاتُّالكفيلةُّبالمحافظةُّعلىُّأدلةُّالجريمةُّ

وا العراقيُّ المشرعينُّ أنَُّّ منُّ أجازاُُُّّّعلىُّرغمُّ إذُّ الحصرُّ علىُّوجهُّ والوسائلُّ المصادرُّ تلكُّ لمُّيحدداُّ للبنانيُّ
ُّومنُّهذهُّالمصادرُّالمهمة.ُُّّ(52)الاستعانةُّبكلُّالوسائلُّالمشروعةُّبموجبُّالقانونُّللقيامُّبتلكُّالمهامُّ

وتتمُّمنُّخلالُّاستعانةُّعضوُّالضبطُّالقضائيُّبالطرقُّالعلميةُّوالفنيةُّوالالكترونيةُُّّالمعلومات المسجلة:   .1
والتقنياتُّالعصريةُّالحديثةُّللتعرفُّعلىُّمرتكبيُّالجرائمُّلأجلُّالقبضُّعليهمُّوتقديمهمُّللقضاءُّلينالواُّجزاءهمُّ

منُّالاتفاقاتُّالعادلُّكالاستعانةُّبماُّمحفوظُّمنُّصورُّالمطلوبينُّواربابُّالسوابقُّأوُّمنُّخلالُّالاستفادةُُّّ
المطلوبينُُّّ لتسليمُّ والإقليميةُّ أوُّ(53) الدوليةُّ الأماكنُّ أوُّ الأشخاصُّ معلوماتُّتخصُّ منُّ متوفرُّ بماُّ أوُّ ُّ،

لدىُُّّ والحاسباتُّ الالكترونيةُّ البياناتُّ قواعدُّ ماُّمحفوظُّفيُّ أوُّحتىُّ أوُّسجلاتُّ ملفاتُّ أوُّ مستنداتُّ
ةُّمعينةُّفيُّارتكابُّالجريمةُّالأجهزةُّالأمنيةُّمنُّطبعاتُّأصابعُّوعلاماتُّشخصيةُّمميزةُّأومنُّخلالُّطريق
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أوُّقدُّتتوافرُّتلكُّالمعلوماتُّلدىُّجهاتُّرسميةُّأوُّغيرُّرسميةُّأوُّأيُّجهةُّأخرىُّممكنُّالاستعانةُّبهاُّلأجلُُّّ
 .(54) الحصولُّعلىُّالمعلوماتُّوأحياناُّلدىُّالشخصُّالقائمُّبالتحريُّنفسه

إذُّتشملُّهذهُّالمعلوماتُّأسمُّالمطلوبُّالتحريُّعنهُّالكاملُّوعملهُّووظيفتهُّأوُّحرفتهُّأوُّمهنتهُّوموطنهُُّّ
وعمرهُّومحلُّأقامتهُّحالةُّالشخصُّالمدنيةُّالمطلوبُّالتحريُّعنهُّوأوصافهُّالكاملةُّوالدقيقةُّوجنسيتهُّباعتبارُُّّ

الأ طالبةُّ والجهةُّ عنهُّ التحريُّ وأسبابُّ ُّ، التحريُّ فيُّ وحيويُّ رئيسيُّ عنصرُّ منُّذلكُّ وغيرهاُّ بالتحريُّ مرُّ
المعلوماتُّالأخرىُّالمطلوبةُّوضرورةُّالتثبتُّوالتيقنُّمنُّدقةُّوصحةُّالتحرياتُّدونُّأيُّإيهامُّأوُّغموض؛ُّكونُُّّ
محاضرُّالتحريُّهيُّمحاكاةُّللواقعُّفكلماُّكانتُّتلكُّالمحاضرُّمنظمةُّبشكلُّسليمُّودقيقُّكانتُّدليلًاُّيمكنُّ

الادانةُُّّ القضائيةُّفيُّ الجهاتُّ قبلُّ عليهُّمنُّ البراءةُُّّالاعتمادُّ إلىُّ(55) أوُّ القضائيُّ الضبطُّ ؛ُّكونُّلجوءُّعضوُّ
ُّ.(56)الوسائلُّالاستدلاليةُّوالاستعلاميةُّوالاستخباريةُّفيُّاجراءُّتحرياتهُّتقعُّفيُّصميمُّعملهُّالوظيفيُّ

الناسُّمنُّحديثُّومعلوماتُّمتداولةُّوتدقيقهاُُّّ تتناقلهُّالسنُّ ومنُّالضروريُّفيُّالوقتُّذاتهُّالأخذُّبماُّ
ادةُّمنهاُّإذُّانُّالكثيرُّمنُّالاشخاصُّيتحاشىُّالاخبارُّبشكلُّرسميُّوالخوضُّفيُّوالتأكدُّمنُّصحتهاُّوالاستف

هذاُّالمجالُّسوىُّماُّيدليُّبهُّمنُّمعلوماتُّدونُّالتطرقُّإلىُّشخصه،ُّيضافُّلذلكُّماُّيحصلُّعليهُّمنُّمعلوماتُُّّ
وُّوالباعةُّمنُّالمصادرُّالخاصةُّالموثوقُّبهاُّالتيُّتتواجدُّفيُّأكثرُّالأحيانُّفيُّالأماكنُّالعامةُّوالمحلاتُّوأماكنُّالله

 .ُّ(57) المتجولينُّ
التحريُّعنهُّكونهاُّ"حالةُّنفسيةُّتكشفُّعماُُُّّّ معُّضرورةُّالاستفادةُّمنُّالسوابقُّالاجراميةُّللشخصُّالمطلوبُّ

لدىُّالشخصُّمنُّنزعاتُّقويةُّبلُّواضحةُّالاحتمالُّفيُّاقترافُّالجرائمُّأوُّاستمراءُّالعودُّإلىُّالترديُّفيهاُّ
وياً،ُّكونهاُّتتكونُّمنُّعواملُّعدةُّتدفعُّالشخصُّلارتكابُّوتكرارُّارتكابها"ُّمعُّضرورةُّانُّيكونُّالاحتمالُّق

،ُُّّوتنطويُّوجهةُّالنظرُّبأنُّالنيابةُّالعامةُّلاُّتباشرُّ(58)الجريمةُّومرجعهاُّالجانبُّالغريزيُّفيُّتكوينُّالانسانُُّّ
مهامهاُّفيُّالتحقيقُّالاُّبعدُّانُّتتوافرُّالأدلةُّالكافيةُّعلىُّوقوعُّالجريمة،ُّوجمعُّهذهُّالأدلةُّمنُّمسؤوليةُّعضوُّ
الضبطُّيتولىُّجمعهاُّوتقديمها،ُّإذُّفيُّحالةُّرجحانُّالأدلةُّبوقوعُّالجريمة،ُّحينهاُّتباشرُّالنيابةُّالعامةُّدورهاُّ

 .ُّ(59) قُّلضبطُّالمزيدُّمنُّالأدلة،ُّأوُّتكتفيُّبماُّقدمُّلهاُّمنُّأدلةُّمنُّعضوُّالضبطُّبالتحقي
تعنيُّ"إبلاغُّالجهاتُّالمختصةُّبوقوعُّالجريمةُّسواءُّأكانتُّالجريمةُّواقعةُّعلىُّشخصُُُّّّالمعلومات الإخبارية: .2

لُّالمخبرُّأوُّمالهُّأوُّشرفهُّأوُّعلىُّشخصُّالغيرُّأوُّمالهُُّّأوُّشرفهُّوقدُّتكونُّالدولةُّأوُّمصالحهاُّهيُّمحُّ
،ُّأوُّبمعنىُّأخرُّ"أعلامُّسلطاتُّالضبطُّالقضائيُّأوُّالسلطاتُّالمختصةُّبوقوعُّجريمةُّأوُّبأنُّ(60)الاعتداء"ُُّّ

 .ُّ(61)هناكُّجريمةُّسوفُّتقعُّبناءُّعلىُّأسبابُّمعقولة"ُُّّ
فيُّحين،ُّيحققُّالأخبارُّالآنيُّوالمباشرُّبعدُّوقوعُّالجريمةُّنتائجُّمهمةُّودقيقةُّتصبُّفيُّسرعةُّاكتشافهاُُُُُُّّّّّّ

الوقتُّإلىُّقيامُّسلطاتُّالضبطُّالقضائيُّبواجبتها،ُّوبالتاليُّمعرفةُّالجانيُّوالمضيُّبتقديمهُُُّّّوتوفيرُّمزيدُّمن
للعدالةُّباعتبارُّانُّذلكُّالشرطُّالأهمُّلقياسُّجودةُّإجراءاتُّالشرطةُّفيُّاداءُّواجباتهاُّوتتبعُّوكشفُّماُّ
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ررُّاجتماعيُّعامُُّّيسمىُّ"ُّبالخطورةُّالاجتماعيةُّوالاجرامية"ُّأيُّتتبعُّلفردُّأوُّلمجموعةُّأفرادُّتنذرُّبوقوعُّض
أوُّضررُّاجراميُّخاص،ُّإذُّعلىُّأجهزةُّالشرطةُّالاستجابةُّلكلُّفردُّيلجأُّاليها،ُّولاُّيلزمُّوجودُّحالةُّ
محددةُّعلىُّوجهُّالخصوصُّمنصوصُّعليهاُّفيُّنصُّقانونيُّأوُّصدورُّقرارُّإداري،ُّإذُّبالإمكانُّالتدخلُُّّ

 .ُُّّ(62) سيمُّأمُّبسيطُّبأيُّحالةُّتتسببُّبأخلالُّبالنظامُّالعامُّوينتجُّعنهاُّضررُّسواءُّأكانُّالضررُّج
 الفرع الثاني: وسائل التحري عن الجرائم : 

يفهمُّبصورةُّعامةُّمنُّمضمونُّعنوانُّوسائلُّاستقصاءُّالجرائمُّبأنهاُّالاساليبُّوالطرقُّالمشروعةُّغيرُّ        
المخالفةُّللقانونُّوغيرُّالماسةُّبحريةُّالأشخاصُّوكرامتهمُّالتيُّيسلكهاُّأوُّيتبعهاُّأعضاءُّالضبطُّفيُّاستخلاصُّ

قة،ُّإذُّكلماُّتنوعتُّأساليبُّالمعلومةُّوالبياناتُّمنُّمنابعهاُّالمتنوعةُّحولُّواقعةُّمعينةُّللوصولُّإلىُّالحقي
الجرائمُّفيُّ ملموسُّفيُّوسائلُّكشفُّ تطورُّ المقابلُّ فيُّ هنالكُّ يكونُّ انُّ الجرائم،ُّلابدُّ ارتكابُّ ووسائلُّ
المجالاتُّكافةُّخصوصاُّالجانبُّالعلميُّوالفنيُّمنهاُّالمتمثلُّفيُّمجالُّالأدلةُّالجنائيةُّلماُّلهذاُّالفرعُّمنُّأهميةُّ

أوُّهيُّ"الوسيلةُّالتيُّيستعينُّبهاُّالقاضيُّللوصولُّإلىُّاليقينُُُّّّ،(63)وضرورةُّفيُّكشفُّالجرائمُّوتعقبُّالجناةُُّّ
القضائيُّالذيُّيقُيمُّعليهُّحكمهُّفيُّثبوتُّالاتهامُّالمعروضُّعليه"،ُّأوُّهوُّبكلُّبساطةُّكلُّماُّمنُّشأنهُّ

ُّ.(64)كشفُّالحقيقةُّفيُّجريمةُّمعينةُّ
ُّرائمُّوجمعُّالأدلة.ومنُّهذهُّالوسائلُّالمشروعةُّالتيُّبإمكانُّعضوُّالضبطُّالركونُّاليهاُّفيُّالتحريُّعنُّالجُّ

تعدُّالمراقبةُّأحدىُّأهمُّالواجباتُّالإداريةُّوالقضائيةُّالمناطةُّبرجلُّالشرطةُّفيُّمنعُّوقوعُّالجرائمُّالمراقبة :   .1
وضبطُّفاعليهاُّبعدُّوقوعهاُّوالعمودُّالفقريُّفيُّجمعُّالمعلوماتُّومكافحةُّالسلوكُّالإجرامي،ُّوتعنيُّ"وضعُّ

رطةُّلتسجيلُّومعرفةُّكلُّماُّيحدثُّمنُّتصرفاتُّشخصُّأوُّاكثرُّأوُّمكانُّمعينُّتحتُّملاحظةُّرجالُّالشُّ
فيُّجوُّمنُّالسريةُّوالحذر"،ُّبغيةُّرصدُّتصرفاتُّالشخصُّواتصالاتهُّأوُّحصرُّأشخاصُّيقومونُّبنشاطُّ
معينُّأوُّأننتماهمُّإلىُّجهةُّتقومُّبأفعالُّخلافاُّللقانونُّفيُّأجواءُّتحاطُّبالسريةُّالتامةُّأوُّالعلنيةُّحسبُّنوعُّ

ةُّعلىُّمحلُّإخفاءُّأشياءُّمعينةُّللحصولُّعلىُّأدلةُّسواءُّأكانتُّماديةُّالرقابة،ُّأوُّرصدُّأماكنُّمعينةُّللدلال
 .(65)أوُّمعنويةُّ

منُّخلالُّالفحصُّوالمعاينةُّالدقيقةُّللأدلةُّالموجودةُّوملاحظةُّالأشخاصُّالمتواجدينُّفيُّمحلُّالحادثُّوبيانُُّّ
ضلًاُّعنُّالإجراءاتُّالأثارُّالناجمةُّعنُّالجريمةُّباعتبارُّالمعاينةُّأحدُّالإجراءاتُّالأوليةُّالواجبُّالقيامُّبهاُّفُّ

ُّ. (66)الأخرىُّالواجبُّالقيامُّبهاُّ
وبإمكانُّعضوُّالضبطُّلأجلُّالقيامُّبواجبُّالمراقبةُّأيقافُّأيُّشخصُّيشتبهُّبهُّوطلبُّتفتيشهُّلأسبابُّ
قانونيةُّومعقولهُّوسؤالهُّعنُّأسمهُّوحرفتهُّأوُّوظيفتهُّومحلُّسكناهُّوالاطلاعُّعلىُّهويتهُّالشخصيةُّبهدفُّ

المساسُّبحرياتُُُّّّالحفاظُّعلىُّالنظامُّالعامُّوالحدُّمنُّوقوعُّالجرائمُّوالقاءُّالقبضُّعلىُّمرتكبيهاُّشرطُّعدم
ُّ.ُُُّّّ(67)الاشخاصُّوكرامتهمُّوعدمُّالاعتداءُّعليهمُّ
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وتجدُّالمراقبةُّسندهاُّبالنصُّفيُّأغلبُّالتشريعات،ُّواحياناُّتكونُّالمراقبةُّأحدىُّالعقوباتُّالتبعيةُّالمفروضةُُّّ
ُّ.ُّ(68) علىُّالمحكومُّعليهُّبعدهاُّأحدىُّالتدابيرُّالاحترازيةُّالسالبةُّللحريةُّ

الذيُّتؤديهُّالمراقبةُّفيُّالمراحلُّكافةُّسواءُّأكانُّفيُّمرحلةُّالضبطُّالإداريُُُّّّومنُّهذاُّيتضحُّمدىُّالدورُّالهامُّ
باعتبارهاُّكإجراءُّوقائيُّيسبقُّوقوعُّالجريمةُّويمنعُّوقوعها،ُّأوُّفيُّمرحلةُّالضبطُّالقضائيُّبعدُّوقوعُّالجريمةُّ

لينالواُّجزاءهمُّالعادل،ُّأوُّحتىُّفيُّمرحلةُّماُّبعدُّأنزُّ الُّللكشفُّعنُّالجناةُّوضبطهمُّوتقديمهمُّللقضاءُّ
العقابُّباعتبارُّالمراقبةُّعقوبةُّتبعية،ُّوفرضتُّعقوبةُّبحقُّالمحكومُّعليهُّفيُّحالةُّمخالفتهُّأحكامُّمراقبةُّالشرطة،ُّ
إذُّيلاحظُّوعلىُّالمستويينُّالإجرائيُّوالعمليُّبأنُّالرقابةُّالتيُّيقومُّبهاُّعضوُّالضبطُّللمتهمينُّالخطرينُّ

قدُّيكلفهُّحياته لذلكُُُّّّتكونُّمحفوفهُّبالمخاطرُّوالمجازفةُّوانُّأيُّخطأُّ اخرين،ُّيضافُّ وحياةُّأشخاصُّ
ُّالوقتُّوالجهدُّالمبذولُّوالامكانياتُّالمرصودةُّلها.ُّ

يتضحُّمماُّسبقُّأنُّأدلةُّاثباتُّالجريمةُّالتيُّيقومُّبجمعهاُّعضوُّالاستعانة بالوسائل الفنية والالكترونية :   .2
للتطورُّالعلميُّوالفنيُُُّّّالضبطُّلمُّتقتصرُّعلىُّالأدلةُّالقوليةُّبلُّكانُّللأدلةُّالماديةُّالدورُّالأكثرُّفعالية،ُّوكان

الاثرُّالكبيرُّفيُّالتقدمُّوالتطورُّالذيُّتشهدهُّمجالاتُّالحياةُّكافةُّومنهاُّفيُّالمجالُّالجنائيُّالمتمثلُّفيُّكشفُّ
الجريمةُّوجمعُّالمعلوماتُّعنُّمرتكبيها،ُّإذُّاستوجبُّالأمرُّعلىُّالقائمينُّبالتحريُّالاستعانةُّبتلكُّالوسائلُّ

لتسجيلُّالصوتيُّوالتلفزيونيُّوأجهزةُّالاتصالاتُّالحديثةُّوكاميراتُّالحديثةُّالمتمثلةُّبأدواتُّالفحصُّوأجهزةُّا
،ُّوأجهزةُُّّ(69) المراقبةُّوأجهزةُّالتصويرُّبأنواعهاُّالمختلفةُّشرطُّعدمُّالمساسُّبحرياتُّوكراماتُّالاشخاصُُّّ

التفتيشُّومنظوماتُّالانذارُّالمبكرُّذاتُّالتقنياتُّالعاليةُّومعداتُّالبحثُّالمتطورةُّوالحديثةُّوأجهزةُّكشفُّ
وا الوسائلُّالكذبُّ منُّ وغيرهاُّ بأنواعهاُّكافةُّ المختبريةُّ والفحوصاتُّ الصوتُّ وبصماتُّ الاليةُّ لحواسيبُّ

يسعناُّ لاُّ وأمورُّ الممنوعةُّ الموادُّ وكشفُّ المتهمينُّ علىُّ للتعرفُّ البوليسيةُّ الكلابُّ ذلكُّ فيُّ بماُّ الأخرىُّ
 .(70)ذكرها

منُّمعلوماتُّبإمكانُّعضوُّوناهيكُّعنُّذلكُّماُّتعجُّبهُّمواقعُّالتواصلُّالاجتماعيُّومواقعُّالبريدُّالالكترونيُُُّّّ
 .(71) الضبطُّالقضائيُّالاستفادةُّمنهاُّفيُّالمهامُّالموكلةُّاليهمُّ

وعلاوةُّعلىُّذلكُّبإمكانُّعضوُّالضبطُّالإفادةُّمنُّالامكانياتُّالمتوفرةُّلدىُّاقسامُّالادلةُّالجنائيةُّالمتمثلةُُّّ
الاثارُّالجرميةُُُُّّّّبطرقُّالتحريُّعنُّمخلفاتُّاطلاقُّالنارُّكالخراطيشُّوالظروفُّالفارغةُّوفحصُّالاسلحةُّورفع

ُّ.ُّ(73) ،ُّكبقاياُّالدمُّوالبصاقُّوالشعرُّوافرازاتُّالجسمُّوالفضلاتُّالأخرىُّ(72) وغيرهاُّمنُّالاثارُّالاخرىُّ
وخلاصةُّالقولُّبإمكانُّعضوُّالضبطُّالإفادةُّمنُّالتطورُّالعلميُّوالتكنولوجيُّوالفنيُّفيُّمجالُّالتحقيقُّالأوليُُّّ
معُّاتساعُّالمهامُّوالواجباتُّالملقاةُّعليهمُّوالتواجدُّالمتواصلُّمعُّعمومُّفئاتُّالمجتمع،ُّخصوصاُّمعُّماُّيشهدهُُّّ

تجاوزُّالحدودُّالقانونيةُّالمرسومةُّعلىُّضوءُُُُّّّّالعالمُّمنُّالقفزاتُّالعلميةُّفيُّشتىُّمجالاتُّالحياةُّمعُّمراعاةُّعدم
 .ُُُّّّ(74)سلطتهمُّالتقديريةُّ
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ويتضحُّمماُّتقدمُّماُّللوسائلُّالفنيةُّالدورُّالأهمُّفيُّأثباتُّالجريمةُّفيُّمراحلُّالتحقيقُّكافةُّواصدارُّالأحكام،ُُُُُُّّّّّّ
 .(75ُّ) اُّإذُّنرىُّانُّاغلبُّاحكامُّالمحاكمُّتستندُّعلىُّتلكُّالادلةُّخصوصاُّالماديةُّمنهاُّفيُّاصدارُّاحكامه

 الخاتمة

فيُّالوقتُّالذيُّأنهيناُّبحثناُّوفرغناُّمنُّدراسةُّموضوعناُّوتطرقناُّإلىُّالعديدُّمنُّالجوانبُّللإحاطةُّبموضوعناُُّّ
وإخراجهُّبأفضلُّحال،ُّتمكناُّوفيُّنهايةُّبحثناُّخلصناُّإلىُّنتائجُّوتوصياتُّعدةُّنوجزُّونسلطُّالضوءُّعلىُُّّ

ُّأهمها:
 أولًا: النتائج 

تمكنَّاُّمنُّتعريفُّمرحلةُّالتحريُّعنُّالجرائمُّبأنهاُّ"جميعُّالإجراءاتُّالقانونيةُّالمتخذةُّمنُّالأجهزةُّالمختصةُّ .1
التيُّتهدفُّإلىُّجمعُّالمعلوماتُّوالأدلةُّالمتوفرةُّعنُّمرتكبيهاُّوكيفيةُّارتكابُّالجريمةُّوملابستهاُّوهويةُّالجناةُّ

مرحلتيُّالتحقيقُّالابتدائيُّوالقضائيُّتحتُُُّّّوشخصيةُّالمجنىُّعليه،ُّبهدفُّالاستفادةُّمنُّتلكُّالمعلوماتُّفي
ُّأشرافُّالسلطةُّالقضائيةُّوصولًاُّلإصدارُّالحكمُّالعادل".ُُّّ

التوصلُّإلىُّأهميةُّوحساسيةُّمرحلةُّالتحريُّعنُّالجرائمُّوجمعُّالأدلةُّودورهاُّفيُّكشفُّالجريمةُّوالتوصلُّإلىُُّّ .2
  الفاعلينُّوعلاقتهاُّبمرحلةُّالتحقيقُّالابتدائيُّومرحلةُّالمحاكمة.ُُّّ

ُّ: التوصيات ثانياً 
بيانُّاحكامُّإجراءاتُّالتحريُّعنُّالجرائمُّوجمعُّالأدلةُّبشكلُّمفصلُّوأكثرُّوضوحاُّوإعطاءهاُّأهميةُّبالغةُّلماُّ .1

 تنطويُّعليهُّمنُّنتائجُّفيُّكشفُّالجرائمُّوالقبضُّعلىُّمرتكبيها.
المتمثلُُّّ .2 الأساسُّ بواجبهمُّ بالقيامُّ الشرطةُّ رجالُّ منُّ القضائيُّ الضبطُّ أعضاءُّ عنُّ المسؤولةُّ الجهاتُّ الزامُّ

جراءاتُّالتحريُّوجمعُّالأدلة،ُّخالفاُّلماُّهوُّعليهُّواقعُّالحالُّمنُّخلالُّقيامهمُّبإجراءاتُّالتحقيقُّالابتدائيُُّّبإ
ُّالممنوحةُّلهمُّاستثناءً.ُُُّّّ
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الايضاحية ”لقانون أصول المحاكمات الجزائية”  العراقي بالنص على "احداث سلطات لأشخاص مكلفين 

( 39بخدمة عامة دعوا )اعضاء الضبط القضائي( يمارسونها في أحوال معينة تقتضيها طبيعة عملهم المادة )

ئم والمبادرة إلى حفظ اثارها ودلائلها من الضياع وتثبيت الخطوات وما بعدها فيتسنى لهم التحري عن الجرا

 الأولى في التحقيق حتى يحضر المسؤول عنه قانونا".   
( من قانون تنظيم قوى الأمن 227،  220،  218،  208،  207،  194،  192،  191،  1انظر نص المواد )  -  19

ن واجبات رجل الشرطة في مكافحة الجريمة   ( من قانو1، والمادة )1990( لسنة  17الداخلي اللبناني رقم )

/ أولاً/ ج( من نظام هيأة تفتيش قوى الأمن الداخلي في وزارة 5، والمادة )1980( لسنة  176العراقي رقم )

 . 2001( لسنة 1الداخلية العراقية رقم )
النظام القضائي التحريات ورقابة القضاء في النظم المقارنة مع إطلالة على  د. أشرف إبراهيم سليمان،    -  20

 وما بعدها. 11، ص 2015، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الإنكليزي
 ( من القانون أنفاً.226انظر نص المادة ) - 21
، دار المطبوعات المرجع العملي في التحقيق الجنائي والتصرف في الأدلة الجنائيةد. فرج علواني هليل،    -  22

 .    106، ص 2019الجامعية، مصر، 
 .36، مصدر سابق، ص مختارات من قانون الإجراءات الجنائيةد. أسامة محمد حسن،  - 23
 ( من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي اللبناني النافذ. 224انظر نص المادة ) - 24
 .  257عة عين شمس، مصر، ص ، مطب12، الطبعة مبادئ الإجراءات الجنائيةد. رؤوف عبيد،  - 25
شرح قانون ود. عباس الحسيني،  ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني،  190انظر نص المادة )  -  26

 . 126، ص 1971، المجلد الأول، مطبعة الارشاد، بغداد، أصول المحاكمات الجزائية الجديد
 . 523، ص  1982دار النهضة العربية، القاهرة،  ،  شرح قانون الإجراءات الجنائيةد. محمود نجيب حسني،    -  27
شرح ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني النافذ، ود. عبد الروؤف مهدي،  179انظر نص المادة )  -  28

 . 222، ص 1999، دار النهضة العربية، القاهرة، القواعد العامة للإجراءات الجنائية
، بدون لولايات المتحدة الأمريكية، وزارة الخزانة، المركز الفيدراليالمراقبة، امحمد أحمد عبد الرحمن،    -  29

التحريات ورقابة القضاء في النظم المقارنة ناشر أو سنة نشر، مشار اليه لدى د. أشرف إبراهيم سليمان،  
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القانونية، القاهرة، ، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات  مع إطلالة على النظام القضائي الإنكليزي

 . 31، ص 2015
، منشورات زين  مسيرة الأصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائيد. راستي الحاج،    -  30

 .  276، ص 2014الحقوقية، الطبعة الأولى، لبنان، 
، دار لتقديريمناط مشروعية العمل الشرطي التنفيذي البحت والتنفيذي اد. قدري عبد الفتاح الشهاوي،    -  31

 . 395، ص 2007النهضة العربية، القاهرة، 
، 2023، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية،  استراتيجية مكافحة الهجمات السيبرانيةمحمد علي محمد التوني،    -  32

 .  117ص 
،  1983( لسنة  65( من نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي رقم )2انظر نص المادة )  -  33

المصنف السنوي في القضايا ،  1997/  7/  10،  14، قرار رقم  7وقرار محكمة التميز اللبنانية جزائي، غرفة  

الدين،    305، ص  1997الجزائية   اليه لدى، عفيف شمس  المصنف السنوي في القضايا وما يليها، مشار 

عام   الصادرة  الاجتهادات  تصنيف  بيروت،   ،2014الجزائية،  الحقوقية،  زين  منشورات  الأولى،  الطبعة 

/ 2018/ الهيئة الجزائية/  12701، وقرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، رقم القرار/  38، ص  2015

مائة واثنان وخمسون قراراً ومبدأ من قضاء يادي،  مشار اليه لدى حمزة جهاد علوان الز  2019/  2/  18في  

، ومحمد 101، ص  2020)القسم الجنائي(، الجزء الأول، مكتبة صباح، بغداد،    محكمة التمييز الاتحادية  

)دراسة طبية وإثباتاً  نفياً  النسب  في  وأثرها  الوراثية  البصمة  الأولى،   -حقوقية  -الساعدي،  الطبعة  فقهية(، 

، 2012راسات التقريبية التابع للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية، طهران،  المركز العالي للد 

 وما بعدها.  192ص 
( لسنة 17( من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي اللبناني رقم )230،  229،  228،  227انظر نص المواد )  -  34

( لسنة  23جزائية العراقي رقم )( من قانون أصول المحاكمات ال221،  220،  213،  41، والمادة )1990

 المعدل.   1971
التحريات كعنصر من عناصر الإثبات الجنائي وفقاً لأحدث أحكام محكمة النقض  د. مجمود رجب فتح الله،    -  35

 وما بعدها. 177، ص 2021، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، علماً وعملاً 
( من قانون 5/  39المحاكمات الجزائية اللبناني النافذ، والمادة )  / ه( من قانون أصول25انظر نص المادة )  -  36

الحلبي،   عياد  ال  سالم  علي  ومحمد  النافذ،  العراقي  الجزائية  المحاكمات  الضبط أصول  رجال  اختصاص 

 . 21، ص 1982، الطبعة الاولى، جامعة الكويت، القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق
، رسالة ماجستير مقدمة سلطات أعضاء الضبط القضائي وجمع الادلةلإبراهيمي،  سعد محمد عبد الكريم ا  -  37

 ( من قانون أصول المحاكمات اللبناني.102، ونص المادة )90، ص 2000إلى كلية القانون جامعة بغداد، 
(، نةالوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ) دراسة مقارد. سمير عالية، وهيثم سمير عالية،    -  38

 وما بعدها.  484مرجع سابق، ص 
، دار العدل للإصدارات القانونية، مدونة أسباب البراءة في قضايا التحريات والإذن والتلبسد. هشام زوين،    -  39

 . 95، ص 2015مصر، 
حقوق ( من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي اللبناني النافذ، ود. أسامة عبد الله فايد، 225انظر نص المادة )  - 40

 306، ص 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، وضمانات المشتبه به في مرحلة الاستدلال
عمل مقدمة ضمن أعمال   ، ورقةالشرطة وحقوق الأنسان في مرحلة التحري في الجريمةعباس أبو شامة،    -  41

ندوة الشرطة وحقوق الأنسان، مركز الدراسات والبحوث، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 

 وما بعدها. 122ص 
محمد عودة الجبور، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط )دراسة مقارنة(، الطبعة الأولى، الدار العربية   -  42

 . 134 ، ص1986للموسوعات، بيروت، 
، مطبعة التحري، بغداد، أبحاث في التحري عن الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق الابتدائيعبد الامير العكيلي،    -  43

 .    32، ص 1971الطبعة الاولى، 
 .  11، ص 1982، شركة إياد للطباعة، بغداد، أصول التحقيق الإجراميد. سلطان الشاوي،  - 44
المعدل، ود. سليم ابراهيم   1968( لسنة  24القضاء العسكري اللبناني رقم ) ( من قانون  20انظر نص المادة )  -  45

، الجزء الأول، المكتبة القانونية، شرح “قانون أصول المحاكمات الجزائية”  حربة وعبد الامير العكيلي،  

 وما بعدها.  76، ص 2008بغداد، 
، 1973، دار الفكر العربي، القاهرة، المصري الإجراءات الجنائية في التشريع د. مأمون محمد سلامة،  - 46

 .  446ص 
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، المجلة الجنائية القومية، س التحريض على ارتكاب الجريمة كوسيلة لضبط الجناةد. احمد فتحي سرور،    -  47

، دراسة قانونية، عن استعانة رجل البوليس المرشد السري، و د. إبراهيم عيد نايل،  342، ص  1963،  6

، مشار اليه لدى محمود رجب فتح الله،  217، ص  1995النهضة العربية، القاهرة،  بالمرشد السري، دار  

، مرجع سابق،  التحريات كعنصر من عناصر الاثبات الجنائي وفقاً لأحدث أحكام محكمة النقض علماً وعملاً 

 . 201ص 
/  37و  15اد )المعدل، ونص المو  1926أيار    23( من الدستور اللبناني الصادر في  8انظر نص المادة )  -  48

 .   2005أولاً( من دستور جمهورية العراق لسنة 
، والمادة    1990( لسنة  17( من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي اللبناني رقم )220،  219انظر نص المواد )  -  49

 / أ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ. 73)
 . 63، مرجع سابق، ص  في الدعوى الجنائية دور الشرطة القضائيةد. كامل عبده نور،  - 50
 . 213، مرجع سابق، ص شرح قانون الإجراءات الجنائيةد. محمود محمود مصطفى،   - 51
اللبناني والعراقي،احمد عامر غفوري،     -  52  سلطات الضابطة العدلية في التحري والاستدلال في القانونين 

 . 41، ص 2023 -2022سلامية في لبنان، خلدة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق الجامعة الإ
حسن،    -53 عزيز  كاميران  الحديثي،  الرحمن  عبد  الخاصة صلاح  القانونية  القواعد  لتطور  الشامل  التفصيل 

  378، ص  2021، الطبعة الأولى، المجموعة العلمية للطباعة والنشر والتوزيع، الجيزة،  بالحرب السيبرانية

 وما بعدها. 
النمر،    -  54 الإدارية والقضائيةحسن  الوفاء ممارسات الشرطة بين سلطات الضبطية  الطبعة الأولى، مكتبة   ،

 وما بعدها.   201، ص 2016القانونية، الاسكندرية، 
 وما بعدها. 39د. محمود رجب فتح الله، المرجع السابق، ص  - 55
المقارنة مع إطلالة على النظام القضائي التحريات ورقابة القضاء في النظم  د. أشرف إبراهيم سليمان،    -  56

 . 46، ص 2015، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الإنكليزي
الحسن علي،    -  57 العامة، د. فخري عبد  الشرطة  العراقية، مديرية  الداخلية  للمحقق، وزارة  العملي  المرشد 

 وما بعدها.  12، ص 1999، بغداد، الدائرة القانونية
، دار مناط مشروعية العمل الشرطي التنفيذي البحت والتنفيذي التقديريد. قدري عبد الفتاح الشهاوي،    -  58

 . 74، ص 2007النهضة العربية، القاهرة، 
وراه ، مقدمة ، دراسة مقارنة، رسالة دكتضوابط التحري والاستدلال عن الجرائمد. عادل عبد العال إبراهيم،    -  59

 .  37، ص 2002إلى كلية الحقوق جامعة الزقازيق،  
 .101عبد الأمير العكليلي ود. سليم أبراهيم حربة، مصدر سابق، ص  - 60
 . 63، ص  1963، بغداد، الموسوعة القضائية في التحقيق الجنائي العراقي والمحاكمةد. علي السماك،  - 61
الشهاوي،    -  62 الفتاح  عبد  قدري  والاستخباراتد.  الاستدلالات  التحريات  المعارف،  مناط  منشاة  مطبعة   ،

 وما بعدها.  47، ص 2003الاسكندرية، 
النعيمي،    -  63 يعقوب  الرحمن  الحياة في  صفاء عبد  السجن مدى  المتهم وعقوبة  السري وأثره على  المخبر 

العراقي العالميالتشريع  كليمنتس  إلى جامعة سانت  العراق،  ، اطروحة دكتوراه مقدمة  ، ص 2012ة فرع 

110 . 
الجنائي في تقدير الأدلة "دراسة مقارنةرمزي رياض عوض،    -  64 القاضي  النهضة العربية، سلطة  "، دار 

 . 19، ص 2004القاهرة، 
الوسيط في أعمال شرطة العراق دراسة تحليلية في الإجراءات د. شهاب رشيد خليل، وطاهر جليل الحبوش،    -  65

 .  328، ص 1997بغداد، مطبعة الراية،   القانونية والإدارية،
 .  366، ص 1982، منشأة المعارف، الإسكندرية، أصول الإجراءات الجنائيةد. حسن صادق المرصفاوي،  - 66
 .48، مصدر سابق، ص مختارات من قانون الإجراءات الجنائيةد. أسامة محمد حسن،  - 67
المعدل،   1943( لسنة  340العقوبات اللبناني رقم )،( من قانون  86،  85،  84،  3/  71نص المواد )  انظر  -  68

 المعدل.  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم ) 110، 109، 108، 99والمواد )
/ أولا( من دستور جمهورية 17( من قانون العقوبات اللبناني النافذ، والمادة )581و   580انظر نص المواد )  -  69

 النافذ.  2005العراق لسنة 
، سلطات الضابطة العدلية المخولة لجهاز الشرطة في مجال مكافحة جرائم المخدراتحسان محمود عبيدو،    -  70

دراسة تطبيقية على ضباط الشرطة منسوبي إدارتي الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في الجمهورية العربية 
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بية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات السورية، رسالة ماجستير في العلوم الشرطية مقدمة إلى جامعة نايف العر

 وما بعدها.  74، ص 2006العليا، قسم العلوم الشرطية، 
، 2016، الدار العربية للعلوم ناشرون، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، جرائم المستقبلد. مارك غودمان،  - 71

 وما بعدها.  75ص 
، وزارة الداخلية العراقية مديرية مطبعة الشرطة، بغداد، الاثار المادية للسلاح الناري علي غالب خضر،    -  72

 وما بعدها. 235، ص 1986
، الطبعة فقهية  -حقوقية  -سب نفياً وإثباتاً، دراسة طبيةالبصمة الوراثية واثرها في الند. محمد الساعدي،    -  73

 وما بعدها.  25، ص 2012الأولى، دار الصفوة، طهران،
، الطبعة الأولى، مسيرة الاصول الجزائية من لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم النهائيد. راستي الحاج،    -  74

 وما بعدها.  270، ص 2014منشورات زين الحقوقية، بيروت،  
، المصنف السنوي في 2011/  2/  17،  64انظر قرار محكمة التميز اللبنانية جزائي، السادسة، قرار رقم     -  75

اليه لدى  2011القضايا الجزائية   د. عفيف شمس الدين، المصنف السنوي في القضايا الجزائية، ، مشار 

، ص 2012يروت،  ، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، ب2011تصنيف الاجتهادات الصادرة عام  

/ 2016/ الهيئة الجزائية/  4706، وقرار محكمة التمييز الاتحادية العراقية، الهيئة الجزائية رقم القرار/  153

المختار من قرارات محكمة التمييز الاتحادية مشار اليه لدى سلمان عبيد عبد الله الزبيدي،    2016/  6/  22في  

 . 58، ص 2019ة الأولى،  مكتبة القانون والقضاء، بغداد، ، الجزء الثاني عشر، الطبع)القسم الجنائي(
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